
المملكة المغربیة            الحمد � وحده

المجلس الدستوري

ملفات رقم : 06/828 و06/842 و06/851
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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد الاطلاع على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 22 سبتمبر2006 التي قدمھا السید العربي صباري حسني ـ بصفتھ والي جھة دكالة ـ عبدة
وعامل إقلیم آسفي ـ في مواجھة السید محمد مھدب ، وعلى العریضتین المسجلتین بنفس الأمانة العامة في 15 و22 سبتمبر2006 اللتین قدمھما
السیدان عبد الغني مخداد وابراھیم بنبراھیم ـ بصفتھما مرشحین ـ في مواجھة جمیع الفائزین ، طالبین فیھا جمیعا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري
في 8 سبتمبر2006 لتجدید ثلث أعضاء مجلس المستشارین في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلیة بالجھة المذكورة

، وأعلن على إثره انتخاب السادة عمر كردودي ومحمد مھدب وبوشعیب ھلالي ومحمد بن الزیدیة ؛

وبعد الاطلاع على المستندات التي أدلى بھا الطاعنان والي جھة دكالة ـ عبدة عامل إقلیم آسفي والسید ابراھیم بنبراھیم المسجلة بنفس الأمانة العامة
على التوالي في 7 و23 نوفمبر2006 و15 یونیو 2007 بعد أن منحھما المجلس الدستوري أجلا إضافیا للإدلاء بباقي المستندات المؤیدة لأسباب

الطعن الواردة في عریضتیھما ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 18 و19 و26 و27 دیسمبر 2006 و3 و17 ینایر و2 و9 فبرایر و19
و21 و29 یونیو و3 یولیوز 2007 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاریخ 27 و28 فبرایر وفاتح مارس
2007 والمسجلة بأمانتھ العامة في 6 و9 و10 و13 و26 أبریل 2007 ؛

وبعد الاطلاع على باقي المستندات المدلى بھا والوثائق المدرجة في الملفات الثلاث ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 07/641 الصادر یوم الخمیس 5 یولیوز 2007 والمتعلق بالطعن في نتیجة انتخاب ثلث أعضاء مجلس
المستشارین في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء الغرف الفلاحیة بجھة دكالة ـ عبدة ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة ؛

أولا : من حیث الشكل :

حیث إن المطعون في انتخابھما السیدین محمد مھدب ومحمد بن الزیدیة یدفعان بعدم قبول الطعن المقدم من طرف السید عبد الغني مخداد في
مواجھة الأول ، والسید ابراھیم بنبراھیم في مواجھة الثاني، وذلك لمخالفتھ أحكام المادة 51 من القانون التنظیمي 97-32 المتعلق بمجلس
المستشارین التي تنص على وجوب الطعن ضد قرارات مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة واللجن الجھویة للإحصاء ولیس ضد المرشحین

المعلن عن فوزھم ؛

لكن ، حیث إن العریضة تضمنت طلب إلغاء نتیجة الاقتراع ، علماً بأن ھذه النتیجة تأسست على قرارات مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة وتم
الإعلان عنھا بقرار من لدن اللجنة الجھویة  للإحصاء ، فیكون بذلك الطعن موافقا لأحكام المادة 51 من القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق

بمجلس المستشارین ؛

ثانیا : من حیث الموضوع :

في شأن المآخذ المتعلقة من كون الاقتراع لم یجر طبقا لما ینص علیھ القانون :



حیث إن ھذه المآخذ تتمثل في دعوى ، من جھة أولى ، أن المرشحین المطعون في انتخابھم وبعض الأشخاص التابعین لھم قاموا ، إبان الاقتراع ،
وعلى مرأى ومسمع من السلطات العمومیة ، بدعوة الناخبین إلى التصویت للوائحھم رغم أن مواصلة الدعایة یوم عملیة التصویت ممنوعة ، كما
أن بعض مكاتب التصویت لم تحترم المدة القانونیة للاقتراع فأقفلت أبوابھا قبل الساعة السادسة بالإضافة إلى أن أوراق الانتخاب كانت تملأ خارج
مكاتب التصویت وفق إرادة ورغبات المطعون في انتخابھم وتودع في صندوق الاقتراع  " ثم تخرج فارغة لتملأ من جدید وھلم جرا" ، ومن جھة
ثانیة ، أن عددا من محاضر مكاتب التصویت لا تشیر لا إلى ساعة بدء الاقتراع ولا إلى ساعة انتھائھ كما أنھا لم تذیل بتوقیع جمیع أعضاء مكتب
التصویت ، ومن جھة ثالثة ، أن بعض المحاضر ، فضلا عن كونھا لا تتضمن عدد كل من المسجلین والمصوتین والأوراق الصحیحة والأوراق
الباطلة والأصوات المحصل علیھا في اللوائح المرشحة ، فإن بعضھا تضمن تناقضا بین مجموع عدد الأصوات الصحیحة وعدد الأصوات
المحصل علیھا من طرف اللوائح المرشحة ، وأن أغلب مكاتب التصویت احتسبت أوراقا تحمل علامات "مخالفة للقانون" ، كما أن بعض

المحاضر سلمت للجھة المختصة ، وھي مفتوحة عوض أن تكون مختومة ومغلقة ؛

لكن ، حیث إنھ فضلا عن أن ھذه الادعاءات اتسمت بالعمومیة والإبھام ، فإنھا لم تدعم بأیة حجة تثبتھا ، الأمر الذي تكون معھ المآخذ المتعلقة
بكون الاقتراع لم یجر طبقا لما ینص علیھ القانون غیر جدیرة بالاعتبار ؛

في شأن المأخذ المتعلق بكون الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیات الانتخابیة المطعون فیھا لم تكن حرة وشابتھا مناورات تدلیسیة بسبب إساءة المطعون في
انتخابھ السید محمد مھدب استعمال حقھ الانتخابي وذلك بتوزیعھ الأموال والھبات والمنافع على الناخبین ، بمساعدة وسطاء وسماسرة ، الأمر الذي
جعل فرص المرشحین في الفوز غیر متساویة وقررت معھ السلطات القضائیة ، بعد أن تلقت عدة شكایات في الموضوع ، في إطار ما یسمح بھ
القانون ، التقاط المكالمات الھاتفیة للمطعون في انتخابھ المذكور ، حیث تبین لھا بما لا یدع مجالا للشك ، من خلال "مساومات دنیئة" ، مدى
الاستھتار بإرادة الناخب وبكل قیم النزاھة والدیمقراطیة والمواطنة ، وأن ھذه الممارسات التي تم نشر تفاصیلھا على أعمدة جرائد وطنیة مختلفة

وكانت موضوع متابعات قضائیة ، أفسدت العملیة الانتخابیة برمتھا وجعلت صحة نتائجھا مشكوكا فیھا ؛

وحیث ، إنھ یتضح من فحص وتحقیق المحاضر المدرجة في الملف والمتعلقة بالمكالمات الھاتفیة الملتقطة خلال الحملة الانتخابیة لكل من المطعون
في انتخابھ السید محمد مھدب ، والمرشح في نطاق الھیئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحیة بجھة دكالة ـ عبدة السید عمر محیب ، ومن مقارنة ھذه
المحاضر مع محاضر الاستنطاق الابتدائي والتفصیلي لكل منھما وبعض المقربین لھما ، المدلى بنسخ منھا ، بعد الاستماع إلیھم من طرف قاضي

التحقیق بمحكمة الاستئناف بالجدیدة ، والاطلاع على فحواھا وسیاقاتھا والعبارات الصریحة والضمنیة الواردة  فیھا ، ما یلي :

1 ـ أن المطعون في انتخابھ السید محمد مھدب ، قام شخصیا بالإشراف على عملیة توزیع المال على الناخبین بالتنسیق مع مقربین منھ ، وذلك
بغرض التأثیر في إرادة الناخبین واستمالتھم للتصویت لھ ؛

2 ـ أن السید عمر محیب ، لئن كان مرشحا في انتخاب آخر برسم الھیئة الناخبة لممثلي الغرف الفلاحیة ، فإنھ أشرف مع ذلك شخصیا ، بتنسیق مع
بعض المقربین ، على عملیة توزیع المال وشراء الذمم ، وذلك بغرض التأثیر على الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلیة

بجھة دكالة ـ عبدة ، واستمالتھم للتصویت على اللائحة التي كان یتصدرھا السید عمر كردودي ؛

وحیث، إنھ یستفاد من البحث الذي قام بھ المجلس الدستوري في 27 و28 فبرایر وفاتح مارس 2007 والذي استمع فیھ إلى عدة شھود ، من بینھم
من تم اقتراح أسمائھم من أحد الطاعنین ، ومن مقارنة التصریحات المدلى بھا مع نتیجة التحقیق الذي شمل الوثائق المدرجة في الملفات المذكورة ،
أنھ تم توزیع المال وشراء الذمم من طرف السید محمد مھدب وكذلك من طرف السید عمر محیب لصالح السید عمر كردودي ، وھو ما ورد في
المحاضر المتعلقة بمكالماتھما الھاتفیة مع بعض الناخبین ، وأنھ لم یثبت من البحث المذكور أن ھذه الممارسات المنافیة للقانون قد شملت منتخبین

آخرین أو أنھا أثرت في النتیجة العامة للاقتراع ؛

وحیث ، إنھ یتعین ، تبعا لما سبق بیانھ ، التصریح بإلغاء انتخاب السیدین محمد مھدب وعمر كردودي عضوین بمجلس المستشارین ، مع ما یترتب
عن ذلك في النازلة ، من تنظیم انتخاب جزئي ، وذلك حسب أحكام الفقرة الثالثة من المادة 53 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس المذكور؛

لھذه الأسباب

أولا : یقضي بإلغاء انتخاب السیدین محمد مھدب وعمر كردودي عضوین بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر2006
في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء الجماعات المحلیة بجھة دكالة ـ عبدة ؛

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة ؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 19 جمادى الثانیة 1428 (5 یولیو2007)          

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري          عبد اللطیف المنوني           إدریس لوزیري                  عبد القادر القادري

لأ



عبد الأحد الدقاق         ھانيء الفاسي                 صبح الله الغازي                  شبیھنا حمداتي ماء العینین

لیلى المریني             أمین الدمناتي                 عبد الرزاق مولاي ارشید  


